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تقرير الطاقة الأسبوعي لشركة نفط الهلال
12 أغسطس 2008
اليمن في مواجهة مع تدني إنتاج النفط والغاز قد يعوض النقص
استطاعت إيرادات الصادرات اليمنية من تسجيل نمو خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 125% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة للارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار النفط العالمية، والتي انعكست آثارها على مختلف الدول المنتجة للنفط. حيث وصلت إيرادات البلاد من الصادرات إلى مستويات قياسية بلغت 2.7 مليار دولار، مقارنة مع 1.2 مليار دولار إجمالي إيرادات صادرات البلاد خلال النصف الأول من العام 2007، الامر الذي مكن الحكومة من تحقيق فائض في الموازنة المالية للعام وذلك لأول مرة منذ العام 2003، بما أدى إلى انتعاش اقتصادي في إحدى أفقر دول الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الايجابية لاقتصاد اليمن، إلا أن البلاد ما تزال تواجه التحدي المزدوج المتمثل بتدني انتاج النفط من جهة والمشاكل الأمنية من جهة أخرى. حيث تسعى الحكومة جاهدة إلى الحد من تداعيات نسب الإنتاج المتدنية من حقول النفط التي بدأت بالنضوب على الناتج القومي للبلاد من خلال تشييد ركائز قطاعات غير نفطية لتسهم في رفد إيرادات الخزينة. إلى جنب الاهتمام الكبير الذي أبدته الحكومة بإنتاج الغاز المسال.

ورغم هذه الجهود التي بذلتها الحكومة لتنويع مواردها الاقتصادية، والانخفاض الكبير في معدل انتاج النفط من 470 ألف برميل يوميا في العام 2002، إلى 400 ألف برميل يوميا في العام 2005، وإلى ما بين 300 إلى 350 ألف برميل اليوم، فإن إيرادات النفط ما تزال تسهم في ما يزيد عن 90 بالمئة من إيرادات الصادرات اليمنية، وأكثر من 70 بالمئة من الإيرادات الحكومية. 

ويعتبر حجم انتاج النفط في اليمن أقل إلى حد بعيد من الكميات التي تنتجها باقي دول الخليج ، بيد أن صنعاء ما تزال تأمل في أن تسهم رؤوس الأموال الأجنبية التي تُضخ إلى هذا القطاع، والتقنية العالية التي يتم تطبيقها في الحد من تراجع الإنتاج، والذي ينحدر بنسبة تقدر بـ 9 بالمائة سنويا في قطاعات إنتاج البترول الـ12 المنتشرة في البلاد.   

وأطلقت اليمن في أغسطس 2007، الجولة الرابعة من حملة استدراج عروض الشركات الأجنبية، للعمل ضمن سلسلة من القطاعات البحرية، حيث تتطلع اليمن إلى تحقيق إنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا مع حلول عام 2010. غير أن المخاطر السياسية المتزايدة تحد من شهية الشركات الأجنبية، لاسيما بعد أن شهدت البلاد عدد من الهجمات على بعض منشآت النفط، خلال النصف الأول من العام الحالي، مما أثار بعض المخاوف لدى الشركات الأجنبية التي تعتزم الدخول في مشاريع استكشاف جديدة في البلاد. 

وعلى الرغم من المخاوف الأمنية هذه فإن اليمن لا تعاني من انعدام الاهتمام الدولي في قطاعها النفطي، حيث تملك البلاد قائمة من شركات النفط الدولية التي تقوم بالاستثمار في البلاد، من ضمنها شركة "دي أن أو" النرويجية، والتي أعلنت عن تحقيق اكتشافين للنفط في الربع الأول من العام الحالي، من الآبار الاستكشافية التي تم حفرها في المناطق الجديدة ضمن القطاعين 47 و53، فيما باشرت شركة ابسيلون انيرجي حفر بئر "الواية 2"، في القطاع 41، في مايو الماضي، وهو أول بئر لها في اليمن، وقبل ذلك بشهر، أكدت اليمن بأن ثلاث شركات هندية، "أويل إينديا"، و"إينديان أويل كوربوريشن"، و"جوجارات ستيت بيتروليوم" في طريقها لاستكشاف خمسة قطاعات للنفط والغاز في البلاد. كما تعتزم شركة "كويت إنرجي" استثمار ما يقارب من 100 مليون دولار خلال الأعوام القادمة، في مراحل تطوير الاستكشاف في عدد من حقول النفط البرية والبحرية في اليمن. 

وتشمل قائمة الاستثمارات الآسيوية في قطاع النفط والغاز اليمني امتيازات شركة "سينوبيك" الصينية في القطاعين 69 و71، وحقوق التنقيب التي حصل عليها ائتلاف آسيوي بقيادة كوريا الجنوبية في القطاعين 4 و39 بجنوبي اليمن، وامتيازات شركة "بي تي ميدكو إنرجي إنترناشيونال" في القطاعين 82 و83، فيما تواصل "توتال" نشاطها في اليمن منذ 20 عاما، حيث تسهم في إنتاج ما يقارب 12 بالمئة من إجمالي ناتج اليمن من النفط والغاز، كما تساهم الشركة الفرنسية بحصة كبرى في مشروع الغاز المسال اليمني والذي تبلغ تكلفته نحو 4 مليار دولار أمريكي. ومن المرجح أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج مع نهاية عام 2008. وحصل شركاء المشروع على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار في أواخر مايو الماضي لتمويل إنشاء محطة معالجة جديدة وتشييد البنى التحتية اللازمة، لإنتاج 6.7 مليون طن من الغاز المسال يوميا، لتسهم الارتفاعات التي تشهدها أسعار الغاز المسال في رفد الاقتصاد اليمني مستقبلا بموارد مبشرة، حيث ستقوم اليمن بتصدير أول شحنة من الغاز المسال في العام 2009، لتعزز من مستويات النمو الاقتصادي الذي بلغت نسبته 3 بالمئة خلال السنوات القليلة الماضية.

أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج)
الإمارات
تقدمت سبع شركات بعروضها للفوز بعقد أعمال استشارية لأول محطة للطاقة الشمسية في دبي لصالح هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تقدمت شركة "ألتان" للطاقة المتجددة بأعلى عرض والذي بلغ 10 ملايين درهم، فيما كان عرض "معات غرين نوليدج" الأقل حيث بلغ 700 ألف درهم، كما شملت العروض شركتي لاهيماير انترناشيونال وفيشتنر الألمانيتين و"دابليو إس بي" البريطانية ويورو ستار انيرجي ومقرها دبي، بالإضافة إلى شركة التجارة العامة للمقاولات.
من جهتها تعتزم شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) استثمار 750 مليون جنيه استرليني على مدى ثلاث سنوات لتعزيز إنتاج النفط من عمليات بحر الشمال، حيث تطمح "طاقة" لزيادة الإنتاج إلى 60 ألف برميل من 40 ألف برميل من المكافيء النفطي يوميا، وكانت طاقة اشترت الشهر الماضي حصصا في حقول ببحر الشمال من رويال داتش شل واكسون موبيل.
فيما تلقت شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية "أدكو" العروض الفنية للفوز بعقد أعمال تطوير في مشروع ساحل- عصب- شاه بقيمة 3.5 مليار دولار، وذلك تمهيداً لطرح مناقصة للعروض التجارية في 18 أغسطس آب الجاري، يذكر أن المشروع يشمل زيادة الطاقة الإنتاجية للحقول المذكورة من 60 إلى 445 ألف برميل يوميا، وباكتمال عملية التقييمات الفنية والتجارية للمشروع سوف يجري طرح مناقصة لأعمال هندسية وإمداد وإنشاء.
إيران

توصلت إيران وتركيا إلى تفاصيل صفقة لإنتاج الغاز الطبيعي في إيران وتصديره إلى تركيا بما في ذلك الأسعار، حيث من المتوقع ان يتم توقيع الاتفاقية خلال الفترة القادمة، كما تعتزم تركيا بيع الغاز الذي ستسهم في انتاجه في إيران إلى أوروبا.
من جهة ثانية كشفت شركة النفط الوطنية الإيرانية أن إيران تعد أكثر من 15 مشروعاً كبيراً للنفط والغاز لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث ستعرض مشروعات النفط والغاز باستخدام أسلوب جديد للمستثمرين المحليين والدوليين وسيتم اعداد اتفاقات مشروعات جاهزة للعرض وطرحها في أسواق المال العالمية.
العراق 
بلغت عائدات العراق النفطية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري 43 مليار دولار من تصدير 411 مليون برميل نفط خام، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه العائدات 70 مليار دولار نهاية العام الحالي. حيث أن إنتاج العراق من النفط يبلغ في الوقت الحالي 2.5 مليون برميل يومياً، كما بلغ حجم الصادرات مليوني برميل يومياً. وتشير التقديرات الحالية الى ان واردات العراق النفطية ستتجاوز المئة مليار دولار في العام المقبل اذا حافظت اسعار النفط على مستوياتها الحالية.
PAGE  
1

